
    اختلاف الحديث

    عندنا في أمر فهل يجوز خلافه قال لا قلت وحجتنا حجتك على من رد الأحاديث واستعمل ظاهر

القرآن فقطع السارق في كل شيء لأن اسم السرقة يلزمه وأبطل الرجم لأن االله يقول ( الزانية

والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وعلى من استعمل بعض الحديث مع هؤلاء وقال لا

يمسح على الخفين لأن االله قصد القدمين بغسل أو مسح وعلى آخرين من أهل الفقه أحلوا كل ذي

روح لم ينزل تحريمه في القرآن لقول االله ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وقالوا قال بما عاقلنا من أصحاب رسول االله

من هو أعلم به من أبي ثعلبة فحرمنا كل ذي ناب من السباع بخبر من ثقة عن أبي ثعلبة عن

النبي قال نعم هذه حجتنا وكفى بها حجة ولا حجة في أحد مع رسول االله ولا في أحد رد حديث

رسول االله بلا حديث مثله عن رسول االله وقد يخفى على العالم برسول االله الشيء من سنته يعلمه من

ليس مثله في العلم وهؤلاء وإن أخذوا ببعض الحديث فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي ناب من

السباع وترك المسح على الخفين طريق من رد الحديث كله لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث

وتركوا بعضه لا مخالف له عن النبي فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله وقلت ولا حجة

لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه إذا احتمل القرآن أن

يكون خاصا وقولهم لمن قال بالحديث في المسح وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره إذا كان

القرآن محتملا لأن يكون عاما يراد به الخاص خالفت القرآن ظلم قال نعم قلت ولا تقبل حجتهم

بأن أنكر علي بن أبي طالب Bه المسح على الخفين وبن عباس وعائشة وأبو هريرة وهم أعلم

بالحديث وألزم للنبي وأقرب منه وأحفظ عنه وأن بعضهم ذهب إلى أن المسح منسوخ بالقرآن

وأنه إنما كان قبل نزول سورة المائدة وإن لم يزل في الناس إلى اليوم من يقول بقولهم

قال لا أقبل من هذا شيئا وليس في أحد رد خبرا عن رسول االله بلا خبر عنه حجة قلت له وإنما

كانت الحجة في الرد لو أوردوا أن رسول االله مسح ثم قال بعد مسحه لا تمسحوا قال نعم قلت

ولا يقبل أن يقال لهم إذا قال قائلهم لم يمسح النبي بعد المائدة فإنما قاله بعلم أن

المسح منسوخ قال ولا قلت وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال أن النبي لم يمسح بعد المائدة

إذا لم يرو وذلك عن النبي قلت له ويجوز أن ينسخ القرآن السنة إلا أحدث رسول االله سنة

تنسخها قال أما هذا فأحب أن تبينه لي قلت أرأيت لو جاز أن يكون رسول االله سن فتلزمنا

سنته ثم نسخ االله سنته بالقرآن ولا يحدث النبي مع القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى

منسوخة ألا يجوز أن يقال إنما حرم رسول االله ما حرم من البيوع قبل نزول قول االله ( وأحل

االله البيع وحرم الربا ) وقوله ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) أو ما جاز أن يقال



إنما حرم رسول االله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قبل نزول قول االله ( حرمت عليكم

أمهاتكم ) الآية وقوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فلا بأس بكل بيع عن تراض والجمع بين

العمة والخالة وإنما حرم كل ذي ناب من السباع قبل نزول ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

على طاعم يطعمه ) الآية فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين ثم جاز هذا في المسح على

الخفين وجاز أن تؤخذ الصدقة فيما دون خمسة أوسق لقول االله ( خذ من أموالهم صدقة ) وهذا

دون خمسة أوسق من أموالهم وذكرت له في هذا شيئا أكثر من هذا فقال ما يجوز أن ينسخ

السنة القرآن إلا ومع القرآن سنة تبين إن الأولى منسوخة وإلا دخل هذا كله وكان فيه تعطيل

الأحاديث قلت وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال إن النبي لم يمسح على الخفين بعد المائدة

إذا لم يرو ذلك خبرا عن النبي لأنه إنما قاله على علمه وقد يعلم غيره أنه مسح بعدها ولا

يرد عليه قول غيره لم يمسح بعدها إذ لم يروه عن رسول االله لأن هذا لو جاز جاز أن يقال لا

يقبل أبدا أن رسول االله قال شيئا مثل هذا إلا بأن يقال قال رسول االله ويجعل
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